
    تبين الحقائق شرح كنز الدقائق

    @ 40 @ القدوري ولم يحك فيه خلافا قال ( وإن قال شهودي بالشام دفع إن حلف بائعه )

أي إذا قال المشتري شهودي بالشام استحلف البائع فإن حلف دفع إليه الثمن ; لأن في

الانتظار ضررا بالبائع وليس في دفع الثمن إليه كبير ضرر على المشتري ; لأنه على حجته متى

أقام عليه البينة رد عليه المبيع وأخذ منه الثمن , وإن نكل البائع لزم العيب ; لأنه حجة

فيه بخلاف الحدود حيث لا يكون النكول حجة فيها , ولهذا لم يحلف فيها وكيفية التحليف ما

بيناه . قال رحمه االله ( فإن ادعى إباقا لم يحلف بائعه حتى يبرهن المشتري أنه أبق عنده

فإن برهن حلف باالله ما أبق عندك قط ) أي إذا ادعى المشتري أن العبد الذي اشتراه أبق

فأنكر البائع وأراد المشتري تحليفه لا يحلف البائع حتى يقيم المشتري بينة أنه أبق عند

نفسه فإن أقام البينة حلف لما ذكرنا أن البائع لم ينتصب خصما حتى يثبت المشتري أن

العيب وجد فيه عند المشتري وهذا قول أبي حنيفة وعندهما يحلف وقد بيناه آنفا وقوله ما

أبق عندك قط فيه ترك النظر للمشتري والأحوط أن يحلف باالله ما أبق قط أو باالله ما يستحق عليك

الرد من الوجه الذي ذكره أو باالله لقد سلمه وما به هذا العيب ; لأنه يحتمل أنه باعه وقد

كان أبق عند غيره وبه يرد عليه وفيما ذكره ذهول عنه ولو كان الدعوى في إباق العبد

الكبير يحلف باالله ما أبق منذ بلغ مبلغ الرجال ; لأن الإباق في الصغير يزول بالبلوغ فلا

يوجب الرد على ما بيناه من قبل ولا يحلفه باالله لقد باعه وما به هذا العيب ; لأنه قد يحدث

بعد البيع قبل التسليم وهو يوجب الرد , وكذا لا يحلفه باالله لقد باعه وسلمه وما به هذا

العيب ; لأنه يوهم تعلقه بالشرطين فيتأوله في اليمين عند قيامه في إحدى الحالتين وهي

حالة التسليم . وإنما كان التحليف على البتات هنا , وإن كان التحليف على فعل الغير على

العلم ; لأن البائع يدعي تسليمه سليما فيكون مدعيا للعلم به فيحلف على ما يدعي , ألا ترى

أن المودع لو قال إن المودع قبض الوديعة يحلف على البتات لادعائه العلم بذلك , وإن كان

القبض فعل غيره , وكذا الوكيل لو ادعى أن الموكل قبض الثمن يحلف على البتات لما قلنا ,

وإنما يحلف على العلم أن لو ادعى أنه لا علم له به وهذا في العيوب التي لا تظهر للقاضي

ولا يعرف أهي حادثة عند المشتري أم لا , وأما العيوب التي لا يحدث مثلها كالأصبع الزائدة

أو الناقصة فإن القاضي يقضي بالرد من غير تحليف لتيقنه بوجوده عند البائع إلا إذا ادعى

البائع رضا المشتري به وأثبته بطريقه , فحاصله أن العيوب أنواع : أحدها - أن يكون

ظاهرا للحاكم فحكمه ما ذكرنا . والثاني - ما لا يعرفه إلا الأطباء كوجع الكبد والطحال

فمعرفته إذا أنكر البائع بقول الأطباء فيقبل في قيام العيب للحال وتوجه الخصومة قول



واحد منهم عدل ثم لا بد من عدلين لإثباته عند البائع فيرد عليه إذا لم يدع الرضا به .

والثالث - عيب لا يعرفه إلا النساء كالرتق والعفل فيقبل في قيامه للحال قول امرأة واحدة

ثقة , ثم إن كان بعد القبض لا يرد بقولهن بل لا بد من تحليف البائع , وإن كان قبله فكذلك

عند محمد وعند أبي يوسف يرد بقولهن من غير يمين البائع . والرابع - عيوب غير ظاهرة

للقاضي ولا يختص بمعرفتها الأطباء ولا النساء كالإباق ونحوه فحكمها ما ذكرناه . قال (

والقول في قدر المقبوض للقابض ) لأنه هو المنكر حتى إذا رد المشتري بعيب جارية أو عبدا

بعد القبض فقال البائع كنت بعتك معه غيره , وقال المشتري بعتنيه وحده فالقول قول

المشتري ; لأن القول للقابض أمينا كان أو ضمينا كالغاصب والمودع
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